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وكلية شرطة أبو ظبي

(   إذا كان الإنسان هو نتاج البيئة ومبدعها ، فإنه قد أضحى اليوم لا سيداً لتلك البيئة ، بل خادماً لها .   (
" من الميثاق العالمي للطبيعة "

1982
مقدمة

الحمد ..... واجب :


إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ، ونعوذ به من شرور أنفسنا ، ومن سيئات أعمالنا . من يهده الله فلا مضل له . ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، ونشهد أن محمداً عبد ورسوله صلى الله عليه وسلم ، وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً ... أما بعد:

القانون والمجتمع :


فمن الحقائق التي لا سبيل إلى الجدل فيها أن القانون والمجتمع صنوان لا ينفصلان . فحيثما يوجد قانون يوجد بالضرورة مجتمع ، وحيثما يوجد مجتمع يوجد بالضرورة قانون (1) . 

فالقانون إذن قديم قدم المجتمع (2) ، إذ هو " النظام " الذي يحكم كافة العلاقات أو الظواهر السائدة فيه ، وهو وسيلة " الضبط " في المجتمع المطبق فيه ، وأي خروج على مقتضى هذا النظام إنما يهدد المجتمع في أسس بقائه أو نمائه ، ومن أجل هذا يتكفل القانون بمواجهة هذا " الخروج " بالجزاء المناسب (3) .
ـــــــــــــــــــ

(1)
د . رفعت رشوان : شرح قانون العقوبات ، القسم العام، النظرية العامة للجزاء الجنائي، 2002 ص 7
(2)
يرى فقهاء الشريعة الإسلامية أن تاريخ الشرائع مقارن لتاريخ العمران في هذا الوجود ، ويستندوا في ذلك إلى ثبوت رسالة سيدنا آدم إلى البشر ، ولا رسالة إلا بشريعة تبين الحقوق والواجبات ، راجع في ذلك تفصيلاً، أحمد أبو الفتوح: المعاملات في الشريعة الإسلامية، القاهرة ، 1924، ص 9وما بعدها. 
(3)
DESPORTES (F.), et LE GUNEHEC (F.): Le nouveau droit pénal, Tome 1, Droit pénal général, Economica, deuxième édition, 1996, p. 2 et ss.
القانون ..... والبيئة :


ولا غرو أن الأمن البيئي (1) ، وما يعنيه هذا المصطلح من بيئة أكثر أمناً وأقل تلوثاً يعد ـ بحق ـ من أهم أسس بقاء المجتمع ونمائه ، ولما لا وكانت حياة الإنسان وبقائه بل وحياة الأجيال المقبلة مرتبطة به ارتباطاً وثيقاً .

من هنا يهتم المشرع بالقواعد القانونية التي تكفل صيانة البيئة ومكافحة جميع أنواع التعدي على التوازن بين مكونات النظام البيئي  Ecosystem، فيحدد الأعمال المحظورة التي تؤدي إلى تلوث المحيط الحيوي بأجزائه المائية والهوائية والبرية، وإلى تهديد الحياة الفطرية وخفض أعداد الحيوانات والنباتات البحرية أو البرية أو انقراضها ، كما يضع الوسائل القانونية لرصد تلك الأعمال ورقابتها وفرض العقوبة المناسبة على اقترافها . 

     وفي سبيل تحقيقه لهذه الغاية تتعدد القوانين البيئية وتتنوع ما بين قانون دولي بيئي(2)، ـــــــــــــــــــ

(1)
مصطلح الأمن البيئي مصطلح حديث نسبياً ، ارتبط ظهوره بالتداعيات والحوادث البيئية التي كانت ساحة الخليج مسرحاً لها إبان الحرب العراقية الإيرانية ، ثم حرب تحرير الكويت عام 1991 م ، فمن خلال دراسة الآثار الناجمة عن هذه التداعيات على البيئة أثبتت التجارب على أرض الواقع الخليجي أن المصادر الحقيقية لانعدام الأمن تراجعت عن فكرة الهجمات العسكرية المسلحة لتبرز لنا مصدراً جديد من مصادر انعدام الأمن وهو الاعتداء على البيئة وتهديد الأمن البيئي الذي يؤثر تأثيراً مباشراً على الثروات الطبيعية وصحة الإنسان ومن ثم على المستوى الاقتصادي للدول . راجع في ذلك تفصيلاً ، د . عبد الهادي محمد العشري : البيئة والأمن الإقليمي في دول الخليج العربي ، دار النهضة العربية ، 1997 ، ص 24 ، 25 . 

(2)
تعد الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحماية البيئة مصدراً هاماً من مصادر القانون الدولي للبيئة والتي بات عددها يكاد يستعصي على الحصر ولعل من أهمها اتفاقية الكويت الإقليمية للتعاون في مجال حماية البيئة البحرية من التلوث عام 1978 ، ومعاهدة جدة بشأن حماية البيئة من التلوث عام 1982 ، واتفاقية جنيف الخاصة بتلوث الهواء بعيد المدى عبر الحدود عام 1989 ، كما أقيمت الهيئات والأجهزة الدولية المكرسة لحماية البيئة وعلى رأسها برنامج الأمم المتحدة للبيئة الذي أقيم في أعقاب مؤتمر الأمم المتحدة للبيئة البشرية في مدينة ستوكهولم بالسويد عام 1972 ، والذي يعد أداة الأمم المتحدة في مجال النهوض بالتعاون الدولي لحماية البيئة . 
وقانون إداري بيئي (1) ، وقانون اقتصادي بيئي (2) ، وقانون جنائي بيئي (3) . 
ـــــــــــــــــــ

(1)
الثابت أن القانون الإداري هو ذلك القانون الذي يخاطب الإدارة فتحدد قواعده السلطات الإدارية في الدولة والاختصاصات التي تمارسها ووسائل تلك الممارسة ويمكن للإدارة أن تنهض بعدة مهام في مجال الحفاظ على البيئة ، ففي مجال الوقاية من تدهور البيئة يمكن للإدارة إجراء البحوث الفنية المتخصصة في مجال حماية البيئة ، ووضع الخطط طويلة وقصيرة الأجل لحماية البيئة ، واقتراح إصدار الأنظمة والقوانين الخاصة بالحفاظ على البيئة ومكافحة تلوثها . وفي مجال تنفيذ قوانين البيئة يقع على عاتق الإدارة العبء الأول في هذا الشأن فعليها متابعة الرقابة والتفتيش وضبط المخالفات التي تشكل تعدياً على البيئة ، وإصدار التراخيص اللازمة للتعامل مع عناصر البيئة ، وإعداد اللوائح التنفيذية لقوانين حماية البيئة ، كما تستطيع جهة الإدارة بما لها من مظاهر السلطة العامة اتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ على البيئة كغلق محل النشاط ، أو علاج النفايات الضارة بالبيئة على نفقة المسئول .
(2)
القانون الاقتصادي Droit économique  هو احد أفرع القانون الذي نشأ بفعل تزايد تدخل الدولة في الحياة الاقتصادية ، وإذا أدركنا أن البيئة هي منطلق التنمية الاقتصادية وأن مشكلات البيئة ترجع في معظمها إلى التنمية الاقتصادية أمكننا فهم الصلة بين علم القانون الاقتصادي والبيئة. فالمستوى الاقتصادي للدولة قد يكون وراء تلوث البيئة ، وكما جاء بمقررات مؤتمر الأمم المتحدة للبيئة الإنسانية فإن " مشكلات البيئة في الدول الصناعية ترجع عموماً إلى التصنيع والتنمية الاقتصادية ، أما بالنسبة للدول النامية فإن مشكلات البيئة يكمن سببها في التخلف ذاته " ونظراً للتناسب الطردي بين التنمية الاقتصادية والتلوث البيئي أوضحت الأمم المتحدة ضرورة أن تبدأ جميع الدول دون استثناء بالاتجاه إلى التنمية المستدامة التي تراعى فيها المحافظة على البيئة بجانب التنمية . راجع في ذلك تفصيلاً ، د . أحمد عبد الوهاب عبد الجواد : التشريعات البيئية ، الدار العربية للنشر والتوزيع ، الطبعة الأولى ، يناير 1995 ، ص 60 وما بعدها .
(3)
إذا كان التخصص النوعي قد أمتد إلى ميدان القانون الجنائي Droit pénal حيث ظهر القانون الجنائي الطبي ، والقانون الجنائي الضريبي ، والقانون الجنائي لحماية المستهلك ، والقانون الجنائي للأعمال ، فإنه يبدو مقبولاً القول بوجود القانون الجنائي للبيئة وهو يعنى بتحديد الظاهرة الإجرامية التي تشكل اعتداء غير مشروع على البيئة بالمخالفة للقواعد النظامية التي تحظر ذلك الاعتداء ، كما يهتم ببيان العقوبات المقررة لها .
القانون ..... والسياسة التشريعية :


وتصدر كافة هذه القوانين على ضوء أفكار رئيسية هي التي توجه القانون في مرحلتي إنشائه وتطبيقه ، ويطلق على هذه الأفكار مصطلح " السياسة التشريعية La politique législrtive " . التي تختلف في مضمونها وفحواها عن القانون ، فإذا 

كان هذا الأخير يعالج موضوعات معينة محددة بدقة ، فإن السياسة التشريعية تعالج 

أوضاعاً عامة وتفتقر إلى الضبط والتحديد الذي تتميز به القاعدة القانونية ، ولكن كيف يتحقق ذلك ؟
إليك مثلاً مصطلح السياسة الجنائية (1) ،والقانون الجنائي بصدد موضوع ـــــــــــــــــــ

(1)
يرجع تعبير السياسة الجنائية " La politique criminelle " إلى الفقيه الألماني فويرباخ "Feuerbach " الذي كان أول من استعمله في بداية القرن التاسع عشر وقصد به مجموعة الوسائل التي يمكن اتخاذها في وقت معين في بلد ما من أجل مكافحة الإجرام فيه ، وقد ظهرت عدة اتجاهات فقهية في تعريف السياسة الجنائية لعل الراجح منها هو ذلك الذي يعرفها بأنها " تلك التي تضع القواعد التي تتحدد على ضوئها صياغة نصوص القانون الجنائي سواء فيما يتعلق بالتجريم أو الوقاية من الجريمة أو معالجتها . لمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع راجع من الفقه الفرنسي: 
· MERLE et VITU: Traité du droit criminal, Paris, 1967, p. 7.

· DONNEDIEU DE VABRES : La justice pénale d'aujourd'hui, Paris, 1929, p.6.
· BEMMELEN: Les rapports de la criminologie et de politique criminelle, rev – sc – crim, 1963, p. 427;

ومن المؤتمرات الدولية التي اهتمت ببحث موضوع السياسة الجنائية راجع :


Résolutions adoptées au congrés de Budapest section I, rev – sc – crim, 1976, p. 227 et ss;

ومن الفقه المصري راجع في هذا الموضوع :


د . أحمد فتحي سرور : السياسة الجنائية المعاصرة ، القاهرة 1972 ، ص 13 وما بعدها ؛ د . عبد الرحيم صدقي : السياسة الجنائية في العالم المعاصر ، دار المعارف ، الطبعة الأولى ، 1986 ، 1987 ، ص 15 وما بعدها .
معين وهو سلطة القاضي التقديرية في تخفيف العقوبات والمنصوص عليها في المادة (98) من التشريع العقابي الاتحادي فهنا يقتصر دور السياسة الجنائية على بيان توجيه عام يعالج هذا الموضوع ومضمونه إعطاء القاضي هذه السلطة من حيث المبدأ بدون تحديد جامد لها ، ليأتي القانون الجنائي بعد ذلك ويوضح حدود هذه السلطة الممنوحة للقاضي الجنائي في تخفيف العقوبات .
موضوع البحث وأهميته :


يقول أستاذ القانون الجنائي الفرنسي الشهير جورج ليفاسير (1) ، أن هناك ما يسمى " بوطنية " السياسة الجنائية بمعنى أن لكل دولة سياسة جنائية تتبعها عند وضع تشريعاتها ، ولا يتصور بالتالي أن تتطابق سياستين جنائيتين لدولتين تطابقاً تاماً نظراً لوجود متغيرات اجتماعية وسياسية واقتصادية بين الدول .

من هذا المنطلق سوف يكون موضوع هذا البحث هو " سياسة المشرع الإماراتي الجنائية في مواجهة الجرائم البيئية " . 


ولما كانت السياسة الجنائية ـ كما سبق القول ـ تضع القواعد التي تتحدد على ضوئها صياغة نصوص القانون الجنائي سواء فيما يتعلق بالتجريم أو الوقاية من الجريمة أو معالجتها . فإن الأدوات التشريعية التي تحقق هذه القواعد تتمثل في قانون العقوبات بشقيه التجريم والعقاب ، وقانون الإجراءات الجنائية فيما يتعلق بالإجراءات الواجب اتخاذها سواء لإثبات وقوع الجريمة ونسبتها إلى المتهم ، أو لتوقيع العقوبة .

وعلى ذلك فهناك سياسة جنائية موضوعية أداة تطبيقها قانون العقوبات ـــــــــــــــــــ

(1)
LEVASSEUR (G.): La politique criminelle in archives de philosophe du droit, 1971, p. 131 et ss.
بشقيه الجريمة والعقوبة ، وسياسة جنائية إجرائية أداة تطبيقها قانون الإجراءات الجنائية .

ونظراً إلى أن المطلوب من هذه الورقة البحثية هو إبراز سياسة المشرع الإماراتي الجنائية بصدد الجرائم البيئية والعقوبات المقررة لها ، فسوف تقتصر دراستنا على الجانب الموضوعي من هذه السياسة ، الأمر الذي يكسبها أهمية خاصة من ناحيتين :

الناحية الأولى :


استجلاء موقف المشرع العقابي الإماراتي من الجرائم البيئية ، تلك الجرائم التي تشكل خطورة على المجتمع ككل .
الناحية الثانية :


إن البحث في موضوع السياسة الجنائية يساهم في توجيه المشرع نحو تطوير القانون الجنائي البيئي ، وخاصة أنه يتصدى لنوعية من الجرائم في تطور مستمر وسريع ، مما يقتضي منه وضع القواعد اللازمة لمواجهة هذا التطور .

تقسيم :


بناء على ما سبق سوف نقسم الدراسة في موضوع " سياسة المشرع الجنائي الإماراتي الموضوعية في مواجهة الجرائم البيئية " إلى فصلين نخصص الأول لسياسة التجريم ونفرد الثاني لسياسة العقاب .

وإيماناً منا بضرورة تمهيد الطريق أولاً ليكون الوصول إلى مشارف هذه الدراسة أمراً ميسوراً سوف نسبق هذين الفصلين بمبحث تمهيدي نتعرف من خلاله على " مفهوم البيئة " التي تعد سلامتها محل الحماية الجنائية في هذه النوعية من الجرائم . 


ومن ثم فإن خطة البحث ستكون على النحو التالي :

مبحث تمهيدي : مفهوم البيئة .

الفصل الأول : سياسة التجريم .

الفصل الثاني : سياسة العقاب .

وألحقنا البحث في النهاية بخاتمة تضمنت ما توصلنا إليه من نتائج وما أسفر عنه البحث من توصيات . 

مبحث تمهيدي

مفهوم البيئة


البيئة " مصطلح استخدم لأول مرة في مؤتمر الأمم المتحدة بستوكهولم عام 1972م ، كبديل عن مصطلح الوسط البشري " Le milien humuin (1)" وإذا ولينا وجهنا شطر مدلوله اللغوي :
ففي اللغة العربية :


كلمة " بيئة " مأخوذة من الفعل " باء " ، يقال باء ، يبؤ ، بوءاً ، ومباءة ، ولها في اللغة عدة معان منها :

أولاً ـ الرجوع والاعتراف :


يقال باء بحقه ، أي رجع واعترف به وأقره .
ثانياً ـ الثقل :


يقال باء بذنبه أي ثقل به .
ثالثاً ـ الالتزام :

ومنه ما رواه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال " أيما رجل قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما " أي التزم بها أحدهما.
ـــــــــــــــــــ

(1)
راجع مقال د . صلاح عامر : القانون الدولي للبيئة ، مجلة القانون والاقتصاد ، كلية الحقوق جامعة القاهرة ، عدد خاص ، 1983 ، ص 682 .

رابعاً ـ الموضوع أو المنزلة والإقامة :

ويعد هذا المعنى أشهر معاني البيئة (1) ، ومنه جاء قوله تعالى وبوأكم في الأرض تتخذون من سهولها قصوراً " ، وقوله تعالى " والذين تبوءوا الدار والإيمان " والمراد بهم الأنصار والذين سكنوا المدينة المنورة ، وقوله تبارك وتعالى " وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء " (2) . 
وفي اللغة الإنجليزية :


تستخدم كلمة " البيئة " Environment " للدلالة على كل الشروط والظروف والمؤثرات المحيطة ، والتي تؤثر على تطور حياة الكائن الحي أو مجموع الكائنات الحية ، وكذلك تستخدم للدلالة على الوسط أو المحيط أو المكان الذي يوجد فيه الكائن الحي ، وفي نفس الوقت يؤثر في حياته (3) .
وفي اللغة الفرنسية :


تستخدم كلمة " البيئة " L'environnement " للدلالة على " مجموع ـــــــــــــــــــ

(1)
تأخذ كتب علم الإجرام بهذا المعنى للبيئة عندما تبحث تأثير البيئة على السلوك الإجرامي باعتبارها الوسط الذي يعيش فيه الإنسان وغيره من الكائنات . راجع في ذلك عن الفقه المصري على سبيل المثال ، د . عوض محمد : مبادئ علم الإجرام ، 1973 ، ص 235 ؛ د . سلوى توفيق بكير : علم الإجرام وعلم العقاب ، الجزء الأول ، 1979 ، ص 65 . 
(2)
راجع عرض تفصيلي للمفهوم اللغوي لكلمة " بيئة " ، 


ـ  ابن منظور : لسان العرب ، دار المعارف ، باب بيئة .


ـ  الرازي ( محمد بن أبي بكر عبد القادر الرازي ) " مختار الصحاح ، ترتيب محمود خاطر ، المطبعة الأميرية ، 1950 ، باب بيئة . 

(3)
Oxford dictionary, p. 231 and Longman dictionary of contemproray English, 1984, p. 367.

أشار إليه ، د . محمد حسام لطفي : المفهوم القانوني للبيئة في مصر ، بحث مقدم لمؤتمر الحماية القانونية للبيئة في مصر ، الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي ، فبراير 1992 ، ص 6 .

العناصر الطبيعية والصناعية التي تمارس فيها الحياة الإنسانية " (1) . 

وإذا ولينا وجهنا شطر الدراسات العلمية ، فالبيئة كمصطلح علمي تعني " مجموع الظروف والعوامل الخارجية التي تعيش فيها الكائنات الحية وتؤثر في العمليات الحيوية التي تقوم بها " (2) .

وفي قاموس العلوم الفلسفية (3) ، يعرف مصطلح البيئة بأنه " مصطلح لكل مجموع الظروف والشروط الخارجية التي تؤثر في الكائن الحي في أية مرحلة من مراحل وجوده " .


أما علماء التربية فقد وصلوا إلى مفهوم أشمل وأوسع في تعريف البيئة ، حيث ورد في موسوعة التربية (4) ، أن لفظ البيئة " يشمل كل ما يمكن رؤيته أو ملاحظته في المحيط والوسط الفيزيقي والبيولوجي والتاريخي الذي يعيش فيه الإنسان" .


وإذا ولينا وجهنا شطر المؤتمرات الدولية التي عنت بشئون البيئة نجدها قد انتهت إلى تعريفها بأنها عبارة عن " مجموع العوامل الطبيعية والعوامل التي أوجدتها أنشطة الإنسان والتي تؤثر في ترابط وثيق على التوازن البيئي ، وتحدد الظروف التي يعيش فيها الإنسان ، ويتطور المجتمع " (5) . 
ـــــــــــــــــــ

(1)
راجع في ذلك ، القاموس الفرنسي الشهير ،


 Hachette, edition, 1990, p. 519.   حيث عرف البيئة بأنها ، "L'ensemble des elements constitutifs du milieu d'un être vivant ".
(2)
د . أحمد عبد الوهاب عبد الجواد : التشريعات البيئية ، الدار العربية للنشر والتوزيع ، الطبعة الأولى ، 1995 ، ص 82 ، 83 .

(3)
أشار إليه د . أحمد عبد الوهاب عبد الجواد : المرجع السابق ، ص 84 .

(4)
أشار إليها د . أحمد عبد الوهاب عبد الجواد : المرجع السابق ، ص 85 .

(5)
ورد هذا التعريف في اقتراح وفد رومانيا بشأن مشروع الميثاق العالمي للطبيعة وهو مشروع أعده الاتحاد الدولي لصيانة الطبيعة والموارد الطبيعية عام 1979 ، بناء على اقتراح من " موبوتو " رئيس جمهورية زائير أثناء دور انعقاد الجمعية العمومية للاتحاد بكينشاسا في سبتمبر عام 1975 ، وتم عرضه على الجمعية العامة للأمم المتحدة وأقرته عام 1982 . وفي نفس المعنى راجع ، مؤتمر البيئة والتنمية المنعقد في يونيو 1992 بمدينة ريو دي جانيرو بالبرازيل والذي أشتهر بمؤتمر قمة الأرض ، وأيضاً مؤتمر قمة ا لأرض المنعقد عام 1997 في نيويورك . 
مجمل القول إذن نحن بصدد معاني متعددة لكلمة " البيئة " تختلف باختلاف المجال الذي تستخدم فيه هذه الكلمة ، الأمر الذي دفع جانب من الفقه (1) ، إلى القول بأن " كلمة البيئة أحدثت ضجة غير أنه ينبغي العمل على حمايتها من التضخم وتحديد أبعادها " .

من أجل هذا اهتمت العديد من التشريعات البيئية الخاصة بوضع تعريف محدد للبيئة يمكن من خلاله ضبط حدودها وتحديد معالمها .
من هذه التشريعات ـ على سبيل المثال ـ التشريع الكويتي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (62) لسنة 1980 في شأن حماية البيئة . حيث جاء في صدر مادته الأولى إنه " يقصد بالبيئة في تطبيق أحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له ، المحيط الحيوي الذي يشمل الكائنات الحية من إنسان وحيوان ونبات وكل ما يحيط بها من هواء وماء وتربة وما يحتويه من مواد صلبة أو سائلة أو غازية أو إشعاعات . والمنشآت الثابتة والمتحركة التي يقيمها الإنسان " . 

وأيضاً المادة الأولى من قانون البيئة المصري رقم (4) لسنة 1994 التي نصت على أنه " يقصد بالبيئة في تطبيق أحكام هذا القانون المحيط الحيوي الذي يشمل الكائنات الحية وما يحتويه من مواد وما يحيط بها من هواء وماء وتربة ، وما يقيمه الإنسان من منشآت " .

وفي دولة الإمارات العربية المتحدة جاء القانون الاتحادي رقم (24) لسنة 1999 في شأن حماية البيئة وتنميتها ليعرف في مادته الأولى البيئة بأنها " المحيط الحيوي الذي تتجلى فيه مظاهر الحياة بأشكالها المختلفة ويتكون هذا المحيط من ـــــــــــــــــــ

(1)
راجع في ذلك :


GUBINSKI (A.): Le role du droit pénal dans la protection de l'environnement, revue internationale de droit pénal, 1978, No 4, p. 28.
عنصرين : عنصر طبيعي : يضم الكائنات الحية من إنسان وحيوان ونبات وغيرها من الكائنات الحية وموارد طبيعية من هواء وماء وتربة ومواد عضوية وغير عضوية وكذلك الأنظمة الطبيعية . 

وعنصر غير طبيعي : يشمل كل ما أدخله الإنسان إلى البيئة الطبيعية من منشآت ثابتة وغير ثابتة وطرق وجسور ومطارات ووسائل نقل وما استحدثه من صناعات ومبتكرات وتقنيات " .

ويبقى التساؤل عن معنى عبارة " المحيط الحيوي " تلك العبارة التي استخدمها المشرع الاتحادي في تعريفه للبيئة :


في واقع الأمر في مجال العلوم البيئية تستخدم ثلاث منظومات (1) :

الأولى : المحيط الحيوي Biosphere ، ويسمى بالغلاف الجوي Atmosphere ، ومداه المكاني الطبقات السفلى من الهواء .

الثانية : الغلاف المائي Hydrosphere ، ومداه المكاني الطبقات العليا من الماء .

الثالثة : الغلاف اليابس Lithosphere ، ومداه المكاني الطبقات السطحية من الأرض اليابسة .


ومن التفاعلات الكلية لهذه المنظومات مستقلة عن فعل الإنسان ، إلا في آثار محدودة الكم ، يتكون علم البيئة .
الأمر الذي يدفعنا إلى القول بأن "المحيط الحيوي ـ في مجال العلوم البيئية ـ هو مجرد عنصراً من عناصر البيئة ، والمعنى جد مختلف في مجال العلوم القانونية حيث استخدم المشرع الاتحادي " المحيط الحيوي " كمعنى عام يدخل في طياته البيئة ـــــــــــــــــــ

(1)
راجع في ذلك من الفقه المصري : د . حسام لطفي ، المرجع السابق ، ص 6 ، حاشية رقم(17).


ومن الفقه الفرنسي : SAID KANDIL: L'assurance, responsabilité contre les resques de pollution, these Paris, 2000, p. 12.
الطبيعية : بمكوناتها التي أودعها الله فيها من ماء وهواء وتربة وأشعة شمس ، وما يعيش على تلك العناصر والمكونات من إنسان ونبات ، وحيوان ، وأيضاً البيئة الاصطناعية : التي تشمل كل ما أوجده تدخل الإنسان وتعامله مع المكونات الطبيعية للبيئة كالمصانع والمباني ووسائل المواصلات وما شابه ذلك . ونظراً إلى أن عناصر البيئة الطبيعية والاصطناعية هذه هي عناصر " حيوية " أي لازمة للوجود من الناحية الحضارية (1) ، يتدخل المشرع بقانون البيئة لتنظيم التعامل فيها حتى تسير بصورة متناغمة لتصل بنا في النهاية إلى بيئة أكثر أمناً وسلاماً (2) .
ـــــــــــــــــــ

(1)
الجدير بالذكر أن الناحية الحضارية لا تعني أن المجتمع قد وصل إلى مستوى معين من الرقي ودليل ذلك أنه لا يزال يوجد إلى يومنا هذا قبائل في غينيا وغابات أفريقيا لا يدخل العقل أو التفكير في تصرفاتها إلا بقدر محدود وليس معنى ذلك أنها غير متحضرة أو عارية عن الحضارة أصلاً ، بل معناه أنها متحضرة بالقدر الذي تستطيع أن تستخدم به أذهانها فمن الخطأ القول بأن هناك جماعات بشرية متحضرة وأخرى وحشية أو همجية ، فلكل جماعة حضارتها والفرق فقط في المستوى ، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على أن عناصر البيئة تمتاز بالمرونة والتطور الدائم وأيضاً الاختلاف باختلاف الزمان والمكان. د . حسين مؤنس : الحضارة، ص 237، أشار إليه د. أحمد محمد أحمد حشيش: المفهوم القانوني للبيئة في ضوء مبدأ أسلمة القانون المعاصر، دار النهضة العربية، 2001 ، ص 58حاشية(3) .
(2)
هكذا يقصد المشرع الاتحادي من وراء قانون حماية البيئة وتنميتها ، ترجم مقصده هذا المادة (2) بيئة اتحادي بقولها " يهدف هذا القانون إلى تحقيق الأغراض الآتية : 1 ـ حماية البيئة والحفاظ على نوعيتها وتوازنها الطبيعي . 2 ـ  مكافحة التلوث بأشكاله المختلفة وتجنب أية أضرار أو آثار سلبية فورية أو بعدية المدى نتيجة لخطط وبرامج التنمية الاقتصادية أو الزراعية أو الصناعية أو العمرانية أو غيرها من برامج التنمية التي تهدف إلى تحسين مستوى الحياة والتنسيق فيما بين الهيئة وبين السلطات المختصة والجهات المعنية في حماية البيئة والحفاظ على نوعيتها وتوازنها الطبيعي وترسيخ الوعي البيئي ومبادئ مكافحة التلوث . 3 ـ تنمية الموارد الطبيعية والحفاظ على التنوع الحيوي في إقليم الدولة واستغلاله الاستغلال الأمثل لمصلحة الأجيال الحاضرة والقادمة . 4 ـ حماية المجتمع وصحة الإنسان والكائنات الحية الأخرى من جميع الأنشطة والأفعال المضرة بيئياً أو التي تعيق الاستخدام المشروع للوسط البيئي . 5 ـ حماية البيئة في الدولة من التأثير الضار للأنشطة التي تتم خارج إقليم الدولة . 6 ـ تنفيذ الالتزامات التي تنظمها الاتفاقيات الدولية أو الإقليمية المتعلقة بحماية البيئة ومكافحة التلوث والمحافظة على الموارد الطبيعية التي تصادق عليها أو تنضم إليها الدولة " . 
الفصل الأول
سياسة التجريم
تمهيد وتقسيم :


الجريمة " L'infraction " ـ بصفة عامة ـ فعل غير مشروع ، صادر عن إرادة إجرامية ، يقرر له القانون عقوبة أو تدبيراً احترازياً ، وهي تنهض على أركان ثلاثة : ركن شرعي وركن مادي ، وثالث معنوي (1) . 

وترتيباً على ذلك سوف نقسم الدراسة في هذا الفصل إلى مباحث ثلاثة بحيث نتناول :

في المبحث الأول : سياسة المشرع الإماراتي الجنائية بصدد الركن الشرعي للجرائم البيئية .

وفي المبحث الثاني : سياسة المشرع الإماراتي الجنائية بصدد الركن المادي للجرائم البيئية . 

وفي المبحث الثالث : سياسة المشرع الإماراتي الجنائية بصدد الركن المعنوي للجرائم البيئية .   

ـــــــــــــــــــ

(1)
راجع في ذلك من الفقه المصري ، د. محمود نجيب حسني : شرح قانون العقوبات ، القسم العام ، دار النهضة العربية ، 1984 ، ص 40 وما بعدها ؛ د . عمر سالم : قانون العقوبات العام ، النظرية العامة للجريمة ، مطبوعات كلية شرطة أبو ظبي ، ص 13 وما بعدها ؛ د . عبد الله ساحوه : قانون العقوبات العام ، النظرية العامة للجريمة ، مطبوعات كلية شرطة أبو ظبي ، ص 10 وما بعدها .


ومن الفقه الفرنسي راجع ، FREDERIC (D.), et FRANCIS le gunehec, op. cit., p. 65 et ss.
المبحث الأول

سياسة المشرع الإماراتي الجنائية بصدد 
الركن الشرعي للجرائم البيئية


الركن الشرعي للجريمة هو الصفة غير المشروعة للفعل فجوهره تكييف قانوني يخلع على الفعل ، والمرجع في تحديده إلى قواعد قانون العقوبات ، تلك القواعد التي ينصب اهتمامها على حماية القيم والمصالح المختلفة في المجتمع . فالقاعدة التي تجرم السرقة تعني أن المجتمع يعترف بحق الملكية وضرورة احترامه ، والقاعدة التي تجرم القتل تعترف بحق أفراد المجتمع في الحياة ، وعدم جواز الاعتداء عليه الأمر الذي يدفعنا إلى القول بأنه لكي يتدخل قانون العقوبات لتجريم أوضاع معينة لابد وأن يعترف بالقيم التي يهتم بحمايتها ، ولهذا نجد حالياً في قانون العقوبات صورة كاملة للجرائم التي يمكن أن نطلق عليها تعبير " الجرائم التقليدية " نظراً إلى أنه قد أصبح من الطبيعي وجودها كجرائم في المجتمع ، أي اعترف الضمير الجماعي بأهمية حمايتها (1) . الأمر ينبغي أن يكون كذلك بخصوص أي تدخل مباشر لتجريم أوضاع معينة ، من هنا يثور التساؤل حول الموقف التشريعي من الجرائم البيئية في دولة الإمارات العربية المتحدة ؟

في واقع الأمر البيئة هي قضية اليوم ؛ إذ تؤثر على صحة الإنسان في القرية وفي المدينة ، في الطريق وفي الحقل وفي المصنع ، وهي قضية الغد ؛ إذ تؤثر على الموارد الطبيعية كالأرض وخصوبتها والمياه وما فيها من ثروات سمكية ، وليس الاهتمام بقضايا البيئة ترفاً يقصد به صون جمال ما حولنا ونقائه ، ولكنه اهتمام ـــــــــــــــــــ

(1)
د . محمود نجيب حسني : المرجع السابق ، ص 63 وما بعدها .
يتصل ببقاء الإنسان وصحته ، ويتصل كذلك بمسئولياته تجاه الأجيال التالية من أولاده وأحفاده ، ومن ثم فمن الطبيعي أن تصبح البيئة قيمة جديدة ضمن قيم المجتمع التي يسعى حالياً للحفاظ عليها وحمايتها من كل فعل يشكل إضراراً بها .

وفيما يلي نستعرض رؤية المشرع الإماراتي للجرائم البيئية ـ كقيمة اجتماعية ـ من واقع قانون العقوبات الاتحادي ، ورؤيته لها من واقع التشريعات الخاصة .

أولاً ـ رؤية المشرع الإماراتي للجرائم البيئية من واقع قانون العقوبات الاتحادي:


بالقراءة المتأنية لقانون العقوبات الاتحادي نلاحظ إنه قد ورد في مواضع متفرقة منه العديد من النصوص التي يمكن أن نعتبرها أنها تنطوي على حماية للبيئة ولكن بشكل عرضي ، فهذه النصوص لم يكن المقصود منها الحماية الجنائية للبيئة ـ بمفهومها الحديث ـ بقدر حماية مصالح أخرى وضعت هذه النصوص أصلاً لحمايتها . ولكن كيف ذلك ؟ إليك مثلاً نص المادة (425) من قانون العقوبات الاتحادي والتي تنص على أن " يعاقب بالحبس والغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين : 1 ـ كل من قطع أو اقتلع أو أتلف شجرة أو طعمة في شجرة أو قشرها بكيفية تميتها . 2 ـ كل من أتلف زرعاً قائماً أو أي نبات أو حقلاً مبذوراً أو بث فيه مادة أو نباتاً ضاراً . 3 ـ كل من أتلف آلة زراعية أو أداة من أدوات الزراعة أو جعلها غير صالحة للاستعمال بأية طريقة . وذلك إذا كانت الأشياء المتلفة الواردة في الفقرات السابقة مملوكاً للغير . وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على خمس سنوات إذا وقعت الجريمة من ثلاثة أشخاص فأكثر أو من شخصين يحمل أحدهما سلاحاً " . 


فمما لا شك فيه أن فعل إتلاف الأشجار أو المزروعات ـ الوارد ذكره في النص السابق ـ يشكل اعتداء على الطبيعة وفي تجريمه حماية للبيئة ، وإن كان المشرع لم يقصد من وراء هذا النص هذه الحماية بقدر حرصه على حماية الملكية الخاصة من التعييب والإتلاف .

وإليك أيضاً نص المادة (426) من قانون العقوبات الاتحادي والتي تجرم فعل الاعتداء بدون مقتضى على حيوان من دواب الركوب أو الجر أو الحمل أو ماشية ، فالمقصود من وراء هذا النص هو حماية الملكية الخاصة على اعتبار أن هذه الحيوانات مملوكة للغير ، وبالتالي فتدخل المشرع هنا ليس لحماية هذه الحيوانات في حد ذاتها باعتبارها جزء من الطبيعة التي يجب المحافظة عليها ، ولكن باعتبارها محلاً للملكية التي يراعيها ويحافظ عليها من كل فعل يشكل تعييب أو إتلاف . 


وأمام هذه الحقيقة يمكن القول بأن الاتجاه العام في قانون العقوبات الاتحادي إن دل على شيء فإنما يدل على عدم وجود نصوص يهدف المشرع من ورائها مباشرة إلى حماية البيئة بمفهومها الحديث (1) ، وإن كانت هذه الحماية تتحقق بشكل تبعي عند حمايته لمصلحة أخرى .

وموقف المشرع العقابي الاتحادي في هذا الشأن هو موقف محمود ، فجرائم البيئة التي لم يكتشف ضررها إلا في وقت حديث ، جرائم نسبية بل وجرائم من الصعب تحديد معيار دائم وسليم لها ، فمعيار التلوث الفضائي الناتج من أحد المصانع ومدى إمكانية تدخل العلم الحديث في تعديله ، وتلوث المياه الناتج من استعمال بعض أنواع من المبيدات الحشرية التي تستعمل في الزراعة ، كلها أنشطة ـــــــــــــــــــ

(1)
الجدير بالذكر هنا هو أن هناك نصوص قليلة وردت في قانون العقوبات الاتحادي ـ ولا تشكل اتجاه عام ـ تهدف بشكل مباشر إلى حماية البيئة ، ـ بمفهومها التقليدي ـكما هو الحال في المادة 426/2 من التشريع العقابي الاتحادي التي تجرم إعدام أو تسميم الأسماك الموجودة في مورد ماء أو في حوض ، فليس المقصود من وراء هذا النص حماية ملكية الغير ، حيث أن الفعل هنا ينصب على أسماك موجودة في الطبيعة ، وبالتالي تسميمها يعتبر اعتداءً على الثروة السمكية التي تشكل جزءاً هاماً من البيئة .
تشكل اعتداءاً على البيئة مما قد يثير المسئولية الجنائية عنها إلا أنها على الرغم من ذلك مسائل متغيرة وتتوقف كثيراً على ما يقرره العلم والأبحاث الحديثة في ذلك ، فتغيير وسيلة الاستخدام في أحد المصانع يمكن أن يلغي التلوث الفضائي الذي تسببه مداخن هذه المصانع ، والمبيدات الحشرية أو غيرها من المواد الكيميائية من الممكن دائماً بعد دراسة أضرارها تغييرها بصورة تلغي تماماً التلوث الذي يمكن أن تحدثه في المياه . وبالتالي فجرائم مثل هذه من الممكن أن تتغير في أي وقت وتحت أي ظروف ، لا يجوز أن تجد مكانها في المدونة العقابية التي يجب أن تتسم بالثبات والاستقرار ، ولا يجوز تغييرها وتبديل نصوصها في فترات متقاربة (1) ، هذا من ناحية ، ومن ناحية أخرى نجد أن الجرائم البيئية لابد وأن تصطدم بالأفكار العامة للمسئولية الجنائية التقليدية والعقوبات المقررة لها ، ذلك لأن المسئولية عن هذه النوعية من الجرائم هي نوع من المسئولية الخاصة التي يجب أن تتضمن أوضاع قانونية متميزة ومستقلة عن الأحكام العامة للقانون الجنائي التقليدي (2) . وهذا الاتجاه هو ما أكدته الأستاذة " دلماس مارتي " في تقريرها المقدم لمؤتمرفارسوفيا (3) ، 
ـــــــــــــــــــ

(1)
د . نور الدين هنداوي : الحماية الجنائية للبيئة ، دار النهضة العربية ، 1985، ص 31وما بعدها.

(2)
فمثلاً بخصوص الحق المعتدى عليه في جرائم البيئة فإن الأمر لا يتعلق بحق فردي أو مباشر علينا أن نتبينه فوراً كما هو الحال في المسئولية الجنائية الفردية ،و لكنه حق الجماعة بأسرها ، والضرر الناتج قد لا يكون متحققاً في الحال ولكنه سوف يتحقق بعد فترة معينة بناء على الاستمرار في النشاط المضر . 

(3)
ناقش المؤتمر التحضيري المنعقد في فارسوفيا ببولندا في الفترة من 29 مايو إلى 2 يونيو 1978 قانون العقوبات للبيئة في مختلف النظم القانونية ، وأعمال المؤتمر منشورة في المجلة الدولية للقانون الجنائي . 


Le protection pénale du milieu naturel, actes du colloque préparatoire sûr la deuxième question de XII congrès international de droit pénal. Varsovia du 29 mai au 2 juin 1978, revue internationale de droit pénal 1978, No 4. 

حيث ذهبت من خلاله إلى القول بان " نص التجريم لجرائم الاعتداء على البيئة لم يعّرف على الإطلاق في القانون الجنائي ، ولكن في قوانين أخرى مثل قانون إنشاء المدن ، والقانون الزراعي ، وقانون الطرق .... الخ أو في قوانين جنائية خاصة "(1).
ثانياً ـ رؤية المشرع الإماراتي للجرائم البيئية من واقع التشريعات الاتحادية الخاصة :


الحماية الجنائية المباشرة للبيئة ، أي ورود التجريم مباشرة في مجموعة قانون العقوبات ، لا تمثل ، ولا يجوز أن تمثل ، إلا دوراً ثانوياً ، حيث ينبغي على قانون العقوبات ـ كما سبق القول ـ أن يجرم فقط الأوضاع التي تعتمد على الثبات والاستقرار ، أما الأفعال التي يمكن أن تكون اعتداءاً على عناصر البيئة المختلفة ـ والمتغيرة بطبيعتها ـ فمحلها يجب أن يكون القوانين الجنائية الخاصة التي يمكن تبديلها ، وتغييرها بحسب التطور ، وبحسب ما تقرره الأبحاث العلمية في هذا المجال(2)، وهو الاتجاه الذي انتهجه المشرع العقابي الاتحادي إيماناً منه بأهمية المحافظة على البيئة وتنميتها كحق من حقوق الإنسان وكقيمة اجتماعية . 

فبجانب وجود العديد من القوانين الاتحادية الخاصة التي تنطوي على تنظيم مسائل متنوعة ويدخل فيها نصوص متعلقة بحماية البيئة ، كالقانون الاتحادي رقم ـــــــــــــــــــ

(1)
M- Delmas Marty: Le protection pénale du milieu naturel en France, R-I-D-P. 1978, No 4, p. 114. 
(2)
تعددت القوانين الجنائية الخاصة بصور جعلتها تفوق بكثير من الناحية الكمية نصوص المدونة العقابية وبالتالي تدخل القانون الجنائي بهذه النصوص في مختلف مجالات الحياة من ناحية الأنشطة الصناعية والزراعية والتجارية الأمر الذي دفع البعض إلى القول بأننا بصدد تضخم عقابي . راجع د . أمين مصطفى محمد : الحد من العقاب في القانون المصري والمقارن ، رسالة دكتوراه ، جامعة الإسكندرية ، 1993 ، ص 3 وما بعدها .
(7) لسنة 1979 في شأن الحجر الزراعي ، والقوانين المعدلة له (1) ، والقانون الاتحادي رقم (41) لسنة 1992 في شأن مبيدات الآفات الزراعية (2) ، صدر القانون الاتحادي رقم (24) لسنة 1999 في شأن حماية البيئة وتنميتها ، وقد جاء في (101) مادة مقسماً إلى تسعة أبواب . 

وهو من التشريعات الخاصة نظراً لتضمنه أحكاماً خاصة بمختلف الجرائم التي تمثل اعتداء على البيئة ، وإن كان لا يعتبر قانوناً مستقلاً ، حيث يقرر حماية جنائية لقواعد غير جنائية قد تكون مدنية أو إدارية (3) ، ولذلك حق القول عليه بأنه قانون عقوبات تكميلي لقواعد مدنية أو إدارية وذلك ليضمن احترامها بما يفرضه من جزاء جنائي على المخالف لأحكامها (4) .

ـــــــــــــــــــ

(1)
جاء هذا القانون في (14) مادة ، وبه العديد من النصوص التي تنطوي على حماية جنائية للبيئة منها نص المادة (5) منه التي تقضي بأنه " لا يسمح لأي جهة باستيراد الحشرات الحية أو البكتريا أو الفيروس أو الطحلب أو المواد الزراعية المصابة بالآفات الزراعية أو المشتبه في إصابتها وذلك لأغراض البحث العلمي والتجارب إلا بتصريح من السلطة المختصة " . ويعاقب المخالف بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تزيد على خمسة آلاف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين مع المصادرة " المادة (11) من القانون المذكور " . 

(2)
جاء هذا القانون في (12) مادة ، وتضمن العديد من النصوص الخاصة بحماية البيئة منها لمادة (5) منه التي تنص على أنه " يجوز للوزير بناء على توصية الجهة المختصة بالوزارة حظر إنتاج أو تصنيع أو استيراد أو تداول أي نوع أو صنف من المبيدات بصفة دائمة أو مؤقتة كلما اقتضت المصلحة العامة ذلك " . وتعاقب المادة (9) من هذا القانون كل من يخالف أحكامه بالحبس مدة لا تزيد على ستة شهور وبالغرامة التي لا تقل عن عشرين ألف درهم ، ولا تزيد على مائة ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين . 

(3)
وهذا الاتجاه العام لقانون حماية البيئة وتنميتها لا يمنعه ـ كاستثناء ـ من التدخل بطريقة مستقلة في حال الإضرار الجسيم بالبيئة .
(4)
نعتقد أن هذا النظر هو نفس ما اعتنقه مؤتمر هامبورج سنة 1979 ، ففي توصيته الثالثة انتهى إلى أنه لحماية البيئة تلعب القواعد غير الجنائية الدور الرئيسي ، ومع هذا فالقانون الجنائي  = = = 

على أنه مهما شمل هذا القانون في مواده من أحكام خاصة يقتضيها هدفه وخطته ، فلا مناص من الرجوع فيما لم يتضمنه من القواعد والأحكام والإجراءات إلى القانون العام في العقوبات والإجراءات الجنائية . 

ويرجع السبب في ذلك إلى أن النص الخاص يغلب على النص العام فيما تولى تنظيمه ، وتبقى الحاجة إلى النصوص والأحكام العامة فيما لم يتناوله النص الخاص ، وهذه هي علاقة قانون حماية البيئة وتنميتها ـ " كمجموعة من النصوص الخاصة " ـ بقانون العقوبات وقانون الإجراءات بوصفهما " القانون العام " الذي يرجع إليه في شأن ما لم يرد به نص في هذه المجموعة . 
ـــــــــــــــــــ

= = =
يتدخل لتأمين وتدعيم دور هذه القواعد وخاصة المدنية والإدارية وبناء على ذلك فدور القانون الجنائي في هذا المجال دور مساعد . راجع :


XII Congrès international de droit pénal, Hambourg, 16 – 22 septembre 1979, actes du congrès, éditeur, G-N-A, 1980, p. 542. .

وفي نفس الاتجاه أعمال المجلس الأوربي ، وتقرير اللجنة الأوربية المتعلق بمدة مساهمة القانون الجنائي في حماية البيئة حيث اعترف بالدور المساعد للقانون الجنائي على الرغم من الأهمية القصوى لوجوده في هذا المجال . راجع في ذلك : 


Conseil de l'europe, la contribution du droit pénal à la protection de l'environnement. Comité européen pour des problémes criminels, Strasbourg, 1978, p. 14 et 15.
المبحث الثاني
سياسة المشرع الإماراتي الجنائية بصدد 
الركن المادي للجرائم البيئية


لكي يتدخل المشرع بوضع قوانين وجزاءات معينة في نصوص قانونية ، ولكي يقرر القاضي المسئولية والعقاب على شخص معين ، لابد وأن يأتي هذا الأخير أفعالاً يقوم بها الركن المادي للجريمة ، والتي على أساسها يمكن أن نوجه إليه الاتهام ونوقع عليه العقاب . والأمر قد لا يثير أي مشكلة قانونية إذا ما تعلق بفعل مادي معين يترتب عليه نتيجة مادية محددة بصورة مباشرة أو غير مباشرة طالما توافرت علاقة السببية بين النشاط والنتيجة ، أو إتيان نشاط يجرمه القانون حتى ولو لم تتحقق نتيجة معينة كما هو الحال في الجرائم الشكلية (1) ، ولكن في الجرائم البيئية فالوضع جد مختلف ، فنشاط الجاني في مثل هذه النوعية من الجرائم يتخذ طبيعة خاصة تتفق والطبيعة المتغيرة والمتطورة لهذه الجرائم ، كما أن النتيجة المتحصلة من جراء هذا النشاط قد يكون من الصعب تحديدها نظراً إلى أنها قد لا تترتب مباشرة على أفعال الإضرار ، ولكنها تترتب على فترات قد تطول أو تقصر.

 
مجمل القول إذن أن المسئولية الجنائية عن الجرائم البيئية هي مسئولية من نوع خاص الأمر الذي يتطلب منا ـ أمام هذه الحقيقة ـ إلقاء المزيد من الضوء على أفعال الإضرار بالبيئة " أولاً " وما قد تسفر عنه هذه الأفعال من نتائج "ثانياً".
أولاً ـ أفعال الإضرار بالبيئة :


تتنوع الأفعال التي تشكل اعتداءاً على البيئة ، بقدر تنوع وتعدد العناصر ـــــــــــــــــــ

(1)
د . نور الدين هنداوي : الحماية الجنائية للبيئة ، المرجع السابق ، ص 55 .

المختلفة لهذه القيمة الاجتماعية محل التجريم فكل عنصر من هذه العناصر قد يتعرض للاعتداء بصورة وبطبيعة مختلفة عن غيره من العناصر سواء كان هذا الاعتداء بنشاط إيجابي أو سلبي ، وبالتالي تحدد كل جريمة من الجرائم البيئية المنصوص عليها صورة النشاط المادي المتطلب حتى يقع تحت طائلة العقاب .

وفيما يلي نسلط الضوء على أكثر أفعال الإضرار بالبيئة شيوعاً " أ " ، ومن خلال إبراز موقف المشرع الاتحادي منها يمكننا الوقوف على الطبيعة المميزة لها "ب".
( أ ) ـ صور لأفعال الإضرار بالبيئة :


الواضح من خلال تصفحنا للقانون الاتحادي رقم (24) لسنة 1999 في شأن حماية البيئة وتنميتها وهو الشريعة الأم المعنية بحماية البيئة في دولة الإمارات العربية المتحدة أن المشرع الاتحادي ذكر العديد من الأفعال التي ينهض عليها العنصر الأول من الركن المادي للجريمة البيئية ، ولعل من أبرز هذه الأفعال : التلوث ، الضوضاء ، الاعتداء على الطيور والحيوانات البرية والبحرية ، تداول المواد والنفايات الخطرة ، الاعتداء على المحميات الطبيعية ، وذلك على التفصيل التالي.

( 1 ) ـ التلوث The pollution  :

يعتبر التلوث أهم اعتداء من الممكن أن يوجه إلى البيئة ويضر بها ، وقد عرفه المشرع الاتحادي في المادة الأولى من قانون حماية البيئة وتنميتها بأنه ذلك "الناجم بشكل طبيعي أو غير طبيعي ناتج عن قيام الإنسان بشكل مباشر أو غير مباشر ، إرادي أو غير إرادي ، بإدخال أي من المواد والعوامل الملوثة في عناصر البيئة الطبيعية ، والذي ينشأ من جرائه أي خطر على صحة الإنسان أو الحياة 

النباتية أو الحيوانية أو أذى للموارد والنظم البيئية " (1) . وفعل التلوث قد يوجه إلى الهواء أو الماء أو الأرض " التربة " .

· أما تلوث الهواء : فقد عرفته المادة الأولى من قانون حماية البيئة الاتحادي بأنه " كل تغيير في خصائص ومواصفات الهواء الخارجي وهواء أماكن العمل وهواء الأماكن العامة المغلقة وشبه المغلقة يترتب عليه خطر على صحة الإنسان والبيئة ، سواء كان هذا التلوث ناتجاً عن عوامل طبيعية أو نشاط إنساني " . وقد بين القانون المذكور المصادر التي من الممكن أن تؤدي إلى تلوث الهواء ، وبالتالي نهى عنها ورصد لمقترفها الجزاء المناسب ومنها ـ على سبيل المثال ـ نص المادة (49) من قانون حماية البيئة التي تقضي بأنه " لا يجوز استخدام آلات أو محركات أو مركبات ينتج عنها مخلفات احتراق تجاوز الحدود المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية " . ومنها أيضاً نص المادة (50) من نفس القانون التي تقضي بأن " يحظر إلقاء أو معالجة أو حرق القمامة والنفايات الصلبة إلا في الأماكن المخصصة لذلك بعيداً عن المناطق السكنية والصناعية والزراعية والبيئة المائية وتحدد اللائحة التنفيذية المواصفات والضوابط والحد الأدنى لبعد الأماكن المخصصة لهذه الأغراض عن تلك المناطق " . وهناك أيضاً نص المادة (57) من نفس القانون التي تقضي بأن " تلتزم المنشآت العامة والسياحية باتخاذ الإجراءات الكفيلة بمنع التدخين في الأماكن العامة ـــــــــــــــــــ

(1)
من التعريفات التي جاءت في الوثائق الدولية ، والتي تلقى قبولاً لدى جانب كبير من الفقهاء بشأن التلوث ، التعريف الذي أقرته منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية ( OCDE ) التابعة للأمم المتحدة والذي يقضي بأن " التلوث هو إدخال الإنسان مباشرة أو بطريق غير مباشر ، لمواد أو لطاقة في البيئة تترتب عليه آثار ضارة على نحو يُعرض صحة الإنسان للخطر ، أو يُضر بالموارد الحيوية أو بالأنظمة البيئية على نحو يؤدي إلى التأثير على أوجه الاستخدامات الأخرى المشروعة للبيئة " . أشار إلى هذا التعريف ، د . سلوى توفيق بكير : الحماية الجنائية للبيئة ، دار النهضة العربية ، 2001 ، ص 69 .
المغلقة إلا في الحدود المسموح بها في الترخيص الممنوح لهذه الأماكن ويراعى في هذه الحالة تخصيص حيز للمدخنين بما لا يؤثر على الهواء في الأماكن الأخرى ويحظر التدخين في وسائل النقل العام أو المصاعد " . 
· تلوث الماء : عرف المشرع الاتحادي تلوث الماء في المادة الأولى من قانون حماية البيئة وتنميتها بأنه عبارة عن " إدخال أي مواد أو طاقة في البيئة المائية بطريقة إرادية أو غير إرادية مباشرة أو غير مباشرة ينتج عنه ضرر بالموارد الحية أو غير الحية أو يهدد صحة الإنسان أو يعوق الأنشطة المائية بما في ذلك صيد الأسماك والأنشطة السياحية أو يفسد صلاحيتها للاستعمال أو ينقص من التمتع بها أو يغير من خواصها " . 
· تلوث التربة : يعني تلوث التربة التأثير على مكوناتها الطبيعية بما يؤدي إلى الإقلال من خصوبتها ، أو القضاء على عناصرها على نحو يحول بينها وبين أداء وظائفها التي تقوم بها أو ما خصصت له من أغراض أو يجعلها مبعث تلوثات أخرى(1) .
 
وحفاظاً من المشرع الاتحادي على التربة من التلوث نص في المادة (43) من قانون حماية البيئة على أن " يحظر القيام بأي نشاط يساهم بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في الإضرار بالتربة أو التأثير على خواصها الطبيعية أو تلويثها على نحو يؤثر في قدرتها الإنتاجية وذلك وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية " . هذا وتمثل النفايات السامة والفضلات الإنسانية والفضلات الزراعية ، والأملاح من المناجم ، النسبة الغالبة من المواد التي تؤدي إلى تلوث التربة (2) .
ـــــــــــــــــــ

(1)
د . سلوى بكير : المرجع السابق ، ص 129 .

(2)
أ . خالد بن محمد القاسمي : إدارة البيئة في دولة قطر ، بحث مقدم لندوة النفايات الصلبة في المجتمعات الحضرية ، أشار إليه د . سلوى بكير : المرجع السابق ، ص 129 .


ويتصل بمشكلة تلوث التربة ، مشكلة تناقص الغطاء النباتي للتربة الذي يتعرض حالياً في الكثير من دول العالم وخاصة القرن الأفريقي للتناقص أو الدمار ، وهي المشكلة التي يطلق عليها " التصحر " والتي تعتبر في وقتنا الحالي الشغل الشاغل لكثير من الدول والهيئات الدولية المهتمة بشئون البيئة . وتعتبر الممارسات غير السليمة في مجالات الزراعة والغابات وتربية الماشية من أهم العوامل التي تؤدي إلى تدهور الغطاء النباتي الذي يحمل في طياته مشكلة فقد خصوبة الأرض وتأكلها، والتهديد بالانقراض أو الانقراض الفعلي لأنواع مختلفة من الحيوانات والنباتات والفطريات (1) . 
( 2 ) ـ الضوضاء :

تعتبر الضوضاء أو التلوث السمعي من الأفعال التي ترتكب اعتداءاً على ما يجب أن تكون عليه البيئة من هدوء ، وقد عرفها المشرع الاتحادي في المادة الأولى من قانون حماية البيئة بأنها عبارة عن " جميع الأصوات أو الاهتزازات أو الذبذبات الصوتية المزعجة أو الضارة بالصحة العامة " .
ولا غرو أن فعل الضوضاء وما يسببه من أضرار مسألة نسبية تختلف باختلاف المكان والزمان والأشخاص ، ومن الناحية القانونية لا يمكن القول بأن الضوضاء في حد ذاتها تسبب ضرراً لأنها تعتبر ترجمة وتأكيداً لسير الحياة في المجتمع " La bruit c'est la vie " ولكنها إذا زادت على حد معين وبدون مقتضى فلابد وأن تقع تحت طائلة التجريم ، وهو ما قننه المشرع الاتحادي بنصه في المادة (54) بيئة على أن " تلتزم جميع الجهات والأفراد عند مباشرة الأنشطة الإنتاجية أو ـــــــــــــــــــ

(1)
انظر تقريراً مفصلاً عن هذا الموضوع : الحالة الراهنة للتصحر في الوطن العربي ، من منشورات جامعة الدول العربية الخاصة بالبيئة .
الخدمية أو غيرها وخاصة عند تشغيل الآلات والمعدات وآلات التنبيه ومكبرات الصوت بعدم تجاوز الحدود المسموح بها للضوضاء . وتبين اللائحة التنفيذية الحدود المسموح بها لشدة الصوت والفترة الزمنية للتعرض له " .
( 3 ) ـ الاعتداء على الطيور والحيوانات البرية والبحرية :

حيث جرم المشرع الاتحادي بموجب نص المادة (12) بيئة كل فعل من شأنه صيد أو قتل أو إمساك الطيور والحيوانات البرية والبحرية والتي تحدد أنواعها اللائحة التنفيذية ، كما جرم كل فعل من شأنه حيازة هذه الطيور والحيوانات أو نقلها أو التجول بها أو بيعها أو عرضها للبيع حية أو ميتة بدون الحصول على ترخيص بذلك من السلطات المختصة ، وأيضاً جرم فعل إتلاف أوكار الطيور المذكورة أو إعدام بيضها .

( 4 ) ـ تداول المواد والنفايات الخطرة :

يقصد بالمواد الخطرة المواد الصلبة أو السائلة أو الغازية ذات الخواص الضارة بصحة الإنسان أو التي تؤثر تأثيراً ضاراً على البيئة مثل المواد السامة أو القابلة للانفجار أو للاشتعال أو ذات الإشعاعات المؤذية " المادة الأولى من قانون حماية البيئة الاتحادي " .
أما النفايات الخطرة : فيقصد بها مخلفات الأنشطة والعمليات المختلفة أو رمادها المحتفظة بخواص المواد الخطرة "المادة الأولى من قانون حماية البيئة الاتحادي". 

وقد جرم المشرع الاتحادي كل فعل من شأنه استيراد أو جلب نفايات خطرة أو نووية أو دفنها أو إغراقها أو تخذينها أو التخلص منها بأي شكل في بيئة الدولة ، كما جرم كل فعل متمثل في مرور وسيلة بحرية أو جوية أو برية في إقليم الدولة البحري أو الجوي أو البري إذا كانت تحمل نفايات خطرة أو نووية ولم 

تحصل على ترخيص بذلك من الهيئة الاتحادية للبيئة " مادة 62 بيئة اتحادي " . 

( 5 ) ـ الاعتداء على المحميات الطبيعية :

المحمية الطبيعية هي الأرض أو المياه التي تتميز بطبيعة بيئية خاصة وتعد ذات قيمة ثقافية أو جمالية أو بيئية ويصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء " المادة الأولى من قانون حماية البيئة الاتحادي " . وقد جرم المشرع الاتحادي كل نشاط أو تصرف أو عمل يمارس في المناطق المحمية ويكون من شأنه التأثير على بيئة المحمية أو الظواهر الطبيعة بها ما لم يكن القائم بهذا النشاط أو التصرف أو العمل قد حصل على ترخيص بذلك من السلطات المختصة " مادة 66 بيئة اتحادي " .
( ب ) ـ الطبيعة المميزة لأفعال الإضرار بالبيئة :


من خلال استعراضنا لأفعال الإضرار بالبيئة من واقع التشريع الاتحادي للبيئة يمكننا القول بأن المشرع الجنائي الاتحادي قد عرض القواعد الجنائية المرصودة لحماية البيئة على بياض (1) ، بمعنى أنه لم يحدد الأفعال التي من شانها المساس بأمن البيئة وسلامتها على سبيل الحصر وبصورة قاطعة ، بل ترك ذلك للائحة ، إليك مثلاً المادة ( 48 بيئة اتحادي ) التي تنص على أن " تلتزم المنشآت في ممارستها لأنشطتها بعدم انبعاث أو تسرب ملوثات الهواء بما يجاوز الحدود القصوى المسموح بها والتي تحددها اللائحة التنفيذية " . وأيضاً المادة ( 49 بيئة اتحادي ) التي تنص على أنه " لا يجوز استخدام آلات أو محركات أو مركبات ينتج عنها مخلفات احتراق تجاوز الحدود المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية " .
ــــــــــــــــــــــ
(1)
القاعدة الجنائية على بياض هي قاعدة وردت في نص تشريعي جنائي يحوي شق الجزاء فقط بينما شق التكليف أو التجريم يكتمل تحديده لاحقاً ، ويحيل المشرع في وصفه وتحديد معالمه إلى نص تشريعي آخر . راجع في ذلك تفصيلاً ، د . عصام عفيفي : القاعدة الجنائية على بياض ، بدون دار نشر ، 2002 ، 2003 ، ص 102 .


والسياسة التي انتهجها المشرع الاتحادي في هذا الشأن هي سياسة محمودة دعت إليها اعتبارات هامة ، كما أوجدها تغير الأحداث بتغير الأزمان ، فأفعال إفساد البيئة قد تكون فنية بحتة ، علاوة على أنها متغيرة ومتطورة بتطور علوم الحياة الأمر الذي يستحب معه ترك أمر تحديدها للائحة .
ثانياً ـ النتيجة في الجرائم البيئية :


النتيجة ـ كظاهرة مادية ـ هي التغيير الذي يحدث في العالم الخارجي كأثر للسلوك الإجرامي ، فالأوضاع الخارجية كانت على نحو معين قبل أن يصدر هذا السلوك ثم صارت على نحو آخر بعد صدوره ، هذا التغيير من وضع إلى وضع هو النتيجة في مدلولها المادي (1) .

والواضح من سياسة المشرع الاتحادي بصدد الجرائم البيئية إنه يسعى لحماية العناصر المختلفة للبيئة وذلك بتجريم الأفعال التي يمكن أن تشكل تهديداً لها بخطر معين ، دون اشتراط أن يترتب على هذا التهديد ضرر معين ، فتجريم فعل الضوضاء يتم ولو لم يتحقق منه نتيجة معينة ، وتجريم فعل التلوث الفضائي يتم حتى ولو لم يتحقق من ورائه نتيجة مادية معينة ممثلة في الإضرار بصحة شخص معين .

ولعل مسلك المشرع الاتحادي في هذا الشأن مبرر من ناحيتين :
الناحية الأولى :


إنه يصعب في بعض الحالات تحديد مجني عليه بالذات قد أصابه الضرر من جراء الفعل ، ففعل التلوث قد يصيب الإنسان والحيوان والنبات ، وقد يصيب بالفعل بعض الأشخاص ، ولكنه ليس بلازم أن يصيب الجميع ، لهذا فلابد من تجريم الفعل لمجرد تهديده للمصلحة بخطر معين .

ـــــــــــــــــــ

(1)
د . محمود نجيب حسني : المرجع السابق ، ص 273 .
الناحية الثانية :


قد لا تتحقق النتيجة المادية في الحال ولكن بعد فترة معينة قد تطول أو تقصر .

ومع ذلك فهناك من الجرائم البيئية التي تتطلب نتيجة مادية معينة أي ضرورة تحقق الضرر حتى تتكامل أركانها ، فجرائم الاعتداء على الأشجار والغابات وذلك بقطعها أو تجريدها لا تتحقق إلا بنتيجة مادية معينة هي قطع الأشجار أو المحيط من الشجر . 

المبحث الثالث
سياسة المشرع الإماراتي الجنائية بصدد 
الركن المعنوي للجرائم البيئية


الركن المعنوي في الجريمة ـ بصفة عامة ـ هو إرادة إجرامية ، تستمد صفتها هذه من اتجاهها إلى ماديات غير مشروعة . ويتخذ اتجاه الإرادة الإجرامية صورتان رئيسيتان : القصد الجنائي وبه تكون الجريمة عمديه ، والخطأ غير العمدي وبه تكون الجريمة غير عمديه ومن ثم فالقصد والخطأ يفترضان اتجاهاً إرادياً ، والفارق بينهما أن الاتجاه الإرادي في حالة القصد كان إلى نتيجة إجرامية كما لو أطلق شخص الرصاص مريداً إحداث وفاة إنسان ، أما الخطأ فيفترض أن الاتجاه الإرادي لم يكن إلى هذه النتيجة ، كما لو أطلق شخص النار ليصيد حيواناً فأصاب إنساناً فقتله ؛ إذ الغرض الذي اتجهت إيه الإرادة هو إصابة الحيوان ، ولكن حدثت وفاة المجني عليه دون اتجاه إرادي إليها . فالإرادة تتجه إلى الفعل والنتيجة في حالة القصد ، ولكنها تتجه إلى الفعل دون النتيجة في حالة الخطأ ، وإن كانت ثمة علاقة نفسية من نوع خاص تربط بينها وبين النتيجة تتمثل في توقع هذه النتيجة مع الاستعانة باحتياطات غير كافية لتجنب حدوثها ، أو عدم توقعها مع أن ذلك كان في استطاعة الجاني ومن واجبه (1) . 
والسؤال الذي يطرح نفسه ... تحت أي صورة من صور الركن المعنوي 

ـــــــــــــــــــ

(1)
د . محمود نجيب حسني : شرح قانون العقوبات ، القسم العام ، المرجع السابق ، ص 557 ، 558 . 


ومن الفقه الفرنسي راجع : FREDERIC (D.), et FRANCIS le gunehec: Le nouveau droit pénal, op. cit., p. 351 et ss.
تندرج الجرائم البيئية ؟ بمعنى آخر هل تعتبر جرائم البيئة جرائم ينبغي ـ من أجل المسئولية عنها ـ أن تقع عمداً ، أم أنها تقوم حتى ولو وقعت على سبيل الخطأ غير العمدي ؟

في واقع الأمر الملاحظ من صياغة نصوص القانون الاتحادي رقم (24) لسنة 1999 في شأن حماية البيئة وتنميتها ، أنه يستوي لدى المشرع الاتحادي أن تكون الجريمة الموجهة ضد البيئة قد ارتكبت على سبيل العمد أم على سبيل الخطأ .


ومما يؤكد هذا الاتجاه أن المشرع الاتحادي حينما عرف تلوث البيئة ـ في المادة الأولى من القانون المذكور ـ ساوى بين التلوث الإرادي والتلوث غير الإرادي وذلك بنصه على إن تلوث البيئة هو " التلوث الناجم بشكل طبيعي أو غير طبيعي ناتج عن قيام الإنسان بشكل مباشر أو غير مباشر إرادي أو غير إرادي بإدخال أي من المواد أو العوامل الملوثة في عناصر البيئة الطبيعية والذي ينشأ من جرائه أي خطر على صحة الإنسان أو الحياة النباتية أو الحيوانية أو أذى للمواد والنظم البيئية " .


ويبقى التساؤل .... إذا كانت صياغة نصوص قانون حماية البيئة لم تفصح عن طبيعة الركن المعنوي في جرائم البيئة ، فهل من المتصور اعتبار البعض من هذه الجرائم من قبيل الجرائم المادية التي يكتفي لقيامها توافر ماديات الجريمة بدون البحث في ركنها المعنوي ؟


في واقع الأمر ثمة تطبيقات شائعة في القانون المقارن لاعتبار مثل هذه النوعية من الجرائم من قبيل الجرائم المادية . 

ففي إنجلترا :


اعترف القضاء الإنجليزي بالطابع المادي لجريمة التسبب في إدخال مادة سامة أو ضارة أو ملوثة إلى أحد الأنهار وفقاً لقانون منع التلوث وذلك في إحدى القضايا الشهيرة وهي قضية " Al phacell, LTD – V- Woodward " وفيها دفعت الشركة المتهمة بأن التسرب لم يكن راجعاً إلى عمد ولا إهمال من جانبها وأن كلمة " تسبب " الواردة في نص التجريم يتعين أن تفهم ضمناً على أنها متبوعة بكلمة عمداً أو عن إهمال وذلك تبعاً للتفسير الأصلح للمتهم ، وفي تعبيره عن رأي مجلس اللوردات في رفض الدفع يشير اللورد " SALMON " إلى ضرورة حماية الأنهار من التلوث حماية مطلقة . وأن الجريمة محل البحث تدخل ضمن دائرة الأفعال التي ليس لها طابع إجرامي حقيقي ومع ذلك تقع ـ تحقيقاً للصالح العام ـ تحت طائلة العقاب الجنائي (1) .
وفي الولايات المتحدة الأمريكية :


تبنت المحكمة العليا في ولاية " أريزونا " موقفاً مماثلاً إزاء جريمة تلويث الهواء في قضية " State V. Arizona mines supply. co " . وفيها أدين مسئول شركة مكلفة بالوقاية من التلوث ، وذلك على أثر اكتشاف ارتفاع نسبة التلوث في الهواء عن المعدل المسموح به وتأيدت الإدانة على الرغم من ثبوت قيام المسئول بشراء وتركيب المعدات اللازمة لمنع التلوث واتخاذ الاحتياطات اللازمة لذلك وأمام المحكمة العليا للولاية دفع الادعاء بأنه لا حاجة لإثبات الركن المعنوي في تلك الجريمة بينما دفع المتهم بوجوب توافر قدر من العلم أو القصد كمفترض للجريمة ، وكانت كلمة المحكمة العليا إنه بعد التحري عن قصد المشرع ، وسماع ـــــــــــــــــــ

(1)
أشار إلى هذا الحكم ، د . أحمد عوض بلال : الجرائم المادية والمسئولية الجنائية بدون خطأ ، دار النهضة العربية ، 1993 ، ص 189 وما بعدها . 
دفوع الخصوم تبين أن الدولة ليست ملزمة بإثبات العلم كمفترض للإدانة وكل ما ينبغي الفصل فيه في مثل هذه المواقف هو هل الفعل ارتكب أم لا ، ولا يسعف المتهم الدفع بأنه قد أقام تجهيزات لمنع التلوث واتخذ الاحتياطات اللازمة لمنع وقوعه، فالجريمة تقع سواء أكانت عن علم أم بدون علم ، ولا يعفى المتهم ولا يقلل من جسامة الضرر الذي يلحق بالمجتمع إن ترتكب الجريمة عن جهل سعيد "Happy Ignorance" (1) . 

وفي اعتقادنا ننزه المشرع الاتحادي من أن يكون قد انتهج سياسة مادية الجريمة البيئية وسندنا في ذلك اعتبارات تاريخية من ناحية واتجاهات السياسة الجنائية الحديثة من ناحية أخرى والنصوص العقابية الاتحادية من ناحية ثالثة وذلك على التفصيل التالي .

أولاً ـ الاعتبارات التاريخية ونفي فكرة مادية الجرائم البيئية :


الجريمة المادية " L'infraction Matérielles " فكرة ترجع جذورها التاريخية إلى نظرية افتراض الخطأ " La faute présumée " ـ سواء كان خطأً عمدياً أو غير عمدي ـ تلك النظرية التي ظهرت في السنوات الأولى من القرن التاسع عشر على يد القضاء الفرنسي (2) ، وقد انحصر مجال تطبيقها في قانون العقوبات الفرنسي الحالي بإرساء المادة 121/3 منه مبدأ عام مضمونه عدم قيام المسئولية الجنائية عن جناية أو جنحة إلا عند توافر القصد الجنائي لدى مرتكبها ، ولا يستثنى من ذلك إلا الحالات التي نص عليها القانون على سبيل الحصر والمتعلقة بالخطأ غير العمدي أو الوضع المتعمد للغير في حالة خطر . وبات بالتالي واضحاً ـــــــــــــــــــ

(1)
راجع في الإشارة إلى هذا الحكم ، د . أحمد عوض بلال : المرجع السابق ، ص 190 وما بعدها . 

(2)
DESPORTES (F.), et LE GUNEHEC (F.): op. cit., p. 356 et ss.
تطلب المشرع الفرنسي للخطأ سواء كان عمدياً أو غير عمدي من أجل قيام المسئولية الجنائية عن الجناية أو الجنحة ، هذا بالنسبة للجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات ، أما فيما يتعلق بالجرائم الأخرى المنصوص عليها في مواد متفرقة بعيدة عن قانون العقوبات وتعتبر من قبيل الجنح كالجرائم المتعلقة بالبيئة ، فقد نص المشرع الفرنسي على إلغاء طبيعتها المادية وذلك بنص المادة (339) من القانون الصادر في 16 ديسمبر 1992 حيث نص على أن " الجنح ذات الطبيعة المادية المنصوص عليها في قوانين متفرقة بعيدة عن قانون العقوبات لا يعاقب عليها إلا إذا ثبت الخطأ غير العمدي لدى مرتكبها". وبالتالي أصبحت الجرائم المادية في القانون الفرنسي ـ على الرغم من أنه المصدر التاريخي لها ـ منحصرة فقط في مجال المخالفات (1). 
ثانياً ـ اتجاهات السياسة الجنائية الحديثة ونفي فكرة مادية الجرائم البيئية :


نبذت أغلب التشريعات العقابية الحديثة فكرة المسئولية الموضوعية التي تقوم على أساس مادي قوامه مجرد توافر الركن المادي في الجريمة ، وأصبحت تتطلب من أجل قيام المسئولية الجنائية ضرورة توافر الركن المعنوي في الجريمة والذي يقوم على تحقق القصد الجنائي كأصل عام ، واستثناء عند توافر الخطأ غير العمدي ، مثال ذلك المادة (15) من التشريع العقابي الألماني التي تنص على أن " الفعل العمدي وحده هو المعاقب عليه ما لم ينص القانون استثناء على عقاب الفعل المرتكب عن طريق الخطأ " (2) . وكذلك المادة (18) من التشريع العقابي السويسري التي تنص على أنه " ما عدا الحالات الاستثنائية لا عقاب إلا على الأفعال المقصودة " (3) .
ـــــــــــــــــــ

(1)
راجع في تطبيق محكمة النقض الفرنسية لهذا النص على الجرائم البيئية وعلى وجه الخصوص جنح الصيد غير المشروع ، Crim 28 Nov. 1994, bull – crim., No 380.  
(2)
PRADEL: Droit pénal compare, dalloy, 1995, p. 252.
(3)
PRADEL: IBID, p. 253.
والمادة (4، 7) من قانون العقوبات النمساوي ، والمادة (13) من قانون العقوبات البرتغالي ، والمادة الثانية من الفصل الأول من القسم الأول من قانون العقوبات السويدي (1) .

وفي إطار ذلك الاتجاه التشريعي العام ، لا يمكن التسليم بالأساس المادي للمسئولية الجنائية عن الجرائم البيئية ، وإلا كان هذا معناه أن تصبح هذه المسئولية كقطعة من جماد لا حياة فيها ولا سبب لوجودها بل وتنكرها مبادئ المسئولية الجنائية ، هذا بالإضافة إلى أن اعتناق الأساس المادي للمسئولية الجنائية عن الجرائم البيئية سوف يصطدم قبل كل شيء بالإحساس بالعدالة ، فوظيفة قانون العقوبات هي حمل الأفراد بفعل إيلام العقوبة على الالتزام بقواعد السلوك التي يفرضها القانون ، وقيام المسئولية الجنائية على أساس ارتكاب الركن المادي وحده فيه إهدار لهذه الوظيفة (2) . كما أن قانون العقوبات لا يعاقب في حقيقة الأمر " الواقعة " بل " الإرادة الآثمة أو غير المحتاطة " التي بدت بطريقة خاطئة ، فهو يعاقب مرتكب النشاط وليس النشاط ذاته بدليل أنه لا يعاقب من قام به عارض من عوارض الأهلية (3) .
ثالثاً ـ النصوص العقابية الاتحادية ونفي فكرة مادية الجرائم البيئية :

الواضح من النصوص العقابية لدولة الإمارات العربية المتحدة ، أن المشرع الاتحادي لم يعترف بفكرة الجريمة المادية وسندنا في ذلك قانون العقوبات الاتحادي، وقانون حماية البيئة وتنميتها وذلك على التفصيل التالي :
(1)
قانون العقوبات هو الشريعة العامة التي يتم الرجوع إليها في كل حالة لا ـــــــــــــــــــ
(1)
PRADEL: IBID, p. 254.
(2)
MARTY: Les délits matériels, rev- sc- crim., 1982, p. 41.
(3)
MARTY: IBID, p. 42 et ss.
يوجد بخصوصها نص في القوانين الخاصة . وإذا رجعنا إلى قانون العقوبات الإيطالي نجد أن المشرع الإيطالي يعترف بالمسئولية المادية بموجب نص المادة (42) عقوبات التي وردت تحت عنوان " المسئولية العمدية وغير العمدية والمسئولية عن الجريمة المتعدية والمسئولية المادية " . 

بعكس الحال في قانون العقوبات الاتحادي الذي تناول في الفصل الثاني من الباب الثالث من الكتب الأول " أركان الجريمة " مقراً بان للجريمة ركنين مادي ومعنوي ، وفسر الركن المعنوي في المادة (38) عقوبات على أساس إنه يقوم على العمد أو الخطأ ، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على أن سياسة المشرع الإماراتي الجنائية لا تحبذ فكرة الجرائم المادية .
(2)
في قانون حماية البيئة وتنميتها نفى المشرع الاتحادي المسئولية الجنائية عن الجريمة البيئية في حالات معينة أدرك من خلالها أن الجريمة المرتكبة لا تستند إلى أساس معنوي وذلك بنصه في المادة (89) بيئة اتحادي على أن " لا تسري العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون على حالات التلوث الناجمة عن :   1 ـ تأمين سلامة الوسيلة البحرية أو سلامة الأرواح عليها .  2 ـ  التفريغ الناتج عن عطب بالوسيلة أو أحد أجهزتها بشرط ألا يكون قد تم بمعرفة الربان أو المسئول عنها بهدف تعطيلها أو إتلافها أو عن إهمال ويشترط في جميع الأحوال أن يكون ربان الوسيلة البحرية أو المسئول عنها قد اتخذ قبل وبعد وقوع العطب جميع الاحتياطات الكافية لمنع أو تقليل آثار التلوث وقام على الفور بإخطار هيئات المواني . 3 ـ كسر مفاجئ في خط أنابيب بحمل الزيت أو المزيج الزيتي أثناء عمليات التشغيل أو أثناء الحفر أو استكشاف أو اختبار الآبار بدون إهمال في رقابة الخطوط أو صيانتها وعلى أن تتخذ الاحتياطات الكافية لرقابة تشغيل الخطوط والسيطرة على التلوث ومصادره فور حدوثه " . 

ننتهي إلى القول بأنه نعم لم يفصح المشرع الاتحادي في قانون حماية البيئة وتنميتها عن طبيعة الركن المعنوي في الجرائم البيئية ، ولكن ليس معنى ذلك إمكانية قيام المسئولية الجنائية عن هذه النوعية من الجرائم على أساس مادي ، فالجريمة البيئية كأي جريمة تشملها سياسة المشرع الجنائي الاتحادي ينبغي أن تنهض على ركنين أساسيين ركن مادي وآخر معنوي وهذا الأخير يستوي لتحققه ـ في إطار الجريمة البيئية ـ أن يتخذ صورة القصد الجنائي أو الخطأ غير العمدي . 
الفصل الأول
سياسة العقاب
تمهيد وتقسيم :


العقوبة " Peine " هي الجزاء الذي يقرره القانون ، ويوقعه القاضي من أجل الجريمة ويتناسب معها (1) .


فالعقوبة جزاء ، ويعني ذلك أنها تقابل ضرراً وتكافئ خطأ ، ويخلع عليها هذا الوصف طابعاً أخلاقياً ويمنحها دورها التربوي في المجتمع ، وهي على هذا النحو جزاء الجريمة : فلا عقوبة ما لم ترتكب جريمة وتتوافر لها جميع أركانها وتنشأ المسئولية عنها . واعتبارها جزاء الجريمة يخلع عليها طابعاً جنائياً فيميز بينها وبين جزاءات أخرى ليس لها هذا الطابع كالتعويض والجزاء التأديبي (2) . هذا ويمكن تقسيم العقوبات الجنائية من حيث مدة كفايتها لتحقيق معنى الجزاء المقابل للجريمة إلى عقوبات أصلية ، وعقوبات فرعية . وترتيباً على ذلك سوف نقسم الدراسة في هذا الفصل إلى مبحثين بحيث نتناول في المبحث الأول : العقوبات الأصلية للجرائم البيئية ، وفي المبحث الثاني ـ العقوبات الفرعية للجرائم البيئية .
ـــــــــــــــــــ

(1)
د . محمود نجيب حسني : المرجع السابق ، ص 667 .

(2)
الجدير بالذكر هو أن المادة (71) بيئة اتحادي قد نصت على جزاءات مدنية ـ بجانب الجنائية ـ يلتزم بها المخالف لأحكام قانون البيئة وتتمثل في تحمله جميع التكاليف اللازمة لمعالجة أو إزالة ما سببه من أضرار بالبيئة ، بالإضافة إلى التزامه بأي تعويضات قد تترتب على هذه الأضرار سواء للدولة أو لمن أُضر من الإضرار بالبيئة .
المبحث الأول

العقوبات الأصلية للجرائم البيئية


العقوبات الأصلية هي الجزاء الأساسي للجريمة ، ولا توقع إلا إذا نطق بها القاضي وحدد نوعها ومقدارها ، وللمحكمة أن تكتفي بالحكم بتلك العقوبة دون أن تجمع معها عقوبة أخرى ، كما أن لها أن تحكم بالإضافة إلى هذه العقوبة بعقوبة أخرى اختيارية إذا كان النص يسمح بذلك . ووفقاً لنص المادة (66) عقوبات اتحادي تتمثل العقوبات الأصلية في التالي :
أولاً : عقوبات الحدود والقصاص والدية .

ثانياً : عقوبات تعزيرية وهي : الإعدام ـ السجن المؤبد ـ السجن المؤقت ـ الحبس ـ الغرامة .


والسؤال الذي يطرح نفسه : أي نوع من أنواع العقوبات الأصلية مرصودة للجرائم البيئية ؟


في واقع الأمر لقد اعتبر المشرع الاتحادي الجرائم البيئة من قبيل الجرائم التعزيرية المتروك تحديدها وتقدير عقوبتها لولي الأمر والواضح من مطالعة القانون الاتحادي رقم (24) لسنة 1999 في شأن حماية البيئة وتنميتها أن العقوبات المرصودة للجرائم البيئة في هذا القانون تتنوع ما بين إعدام ، وسجن مؤبد ، وسجن مؤقت ، وحبس ، وغرامة . 


فيعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد والغرامة التي لا تقل عن مليون درهم ولا تزيد على عشرة ملايين درهم ذلك الشخص الذي يستورد أو يجب المواد أو النفايات النووية أو يدفنها أو يقوم بإغراقها أو تخزينها أو التخلص منا بأي شكل في بيئة الدولة ، " مادة 73 بيئة اتحادي " ويعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف درهم ولا تزيد على خمسمائة ألف درهم مالك الوسيلة البحرية المخصصة لنقل الزيت إذا كانت عند دخولها البيئة البحرية للدولة غير مجهزة بالمعدات اللازمة لقيامها بعمليات المكافحة أثناء حدوث تلوث تكون هذه الوسيلة البحرية نفسها هي مصدره " مادة 74 بيئة اتحادي " . ويعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن سنة وبالغرامة التي لا تقل عن خمسة آلاف درهم ولا تزيد على مائة ألف درهم كل من تسبب في تلويث مياه الشرب أو المياه الجوفية " مادة 77 بيئة اتحادي " . ويعاقب بالغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف درهم ولا تزيد على خمسين ألف درهم كل من رش أو استخدم مبيدات الآفات أو أية مركبات كيماوية أخرى لأغراض الزراعة أو متطلبات الصحة العامة بدون مراعاة الشروط والضوابط والضمانات التي تحددها اللائحة التنفيذية " مادة 80 بيئة اتحادي " . 

والملاحظ على هذه العقوبات ـ وغيرها ـ أن المشرع الاتحادي لم يميز من حيث العقوبة بين الجريمة البيئية العمدية ، والغير عمدية فالعقوبة واحدة في الحالتين، وللتغلب على هذه الحقيقة يمكن للقاضي الجنائي أن يستعمل سلطته التقديرية في هذا الشأن بحيث يهبط بالعقوبة إلى حدها الأدنى المحدد قانوناً إذا كانت الجريمة البيئية غير عمدية ، في حين يمكنه أن يرتفع بالعقوبة إلى حدها الأقصى المقرر قانوناً إذا كانت الجريمة قد ارتكبت على سبيل العمد هذا من ناحية ومن ناحية أخرى فالملاحظ أيضاً على العقوبات المقررة للجرائم البيئية أنها ليست على درجة واحدة من الجسامة ، فهناك جرائم بيئية معاقب عليها بالإعدام وأخرى بالسجن أو الحبس أو مجرد الغرامة ، ولعل السبب في ذلك راجعاً إلى أن عناصر البيئة المختلفة لا تستوي قيمتها في نظر القانون ، فهناك عناصر تعتبر شرطاً جوهرياً من شروط كيان المجتمع ووجوده ، وذلك لأهميتها لوجود الإنسان وسلامته وبقاء الكائنات الحية التي تعيش معه والتي يعتمد عليها في حياته ، وهناك عناصر تعتبر من شروط حسن المجتمع وكماله نظراً لارتباطها برفاهية الإنسان . فمما لا شك فيه أن قيمة سلامة عنصر الهواء اللازم لبقاء أو سلامة الإنسان والنبات والحيوان تعلو على قيمة جمال الطبيعة الذي يعتبر مجرد شرطاً من شروط حسن المجتمع وكماله .

وهذا المفهوم أثر دون شك على نظرة المشرع الاتحادي تجاه جسامة العقوبة المرصودة للجريمة البيئية .

المبحث الثاني
العقوبات الفرعية للجرائم البيئية


العقوبات الفرعية هي تلك العقوبات التي لا يحكم بها بمفردها كعقوبة للجريمة ، بل أنها تضاف إلى غيرها من العقوبات الأصلية ، وقد عددت المادة (73) عقوبات اتحادي ، العقوبات الفرعية بعد تقسيمها إلى عقوبات تبعية وعقوبات تكميلية ، أما العقوبات التبعية فهي : الحرمان من بعض الحقوق والمزايا ، ومراقبة الشرطة ، وتتضمن العقوبات التكميلية : الحرمان من بعض الحقوق والمزايا بصفة تكميلية ( مادة 80 عقوبات ) ، وكذلك المصادرة ( مادة 82 عقوبات ) .

ويكمن الفارق الجوهري بين العقوبات التبعية ، والعقوبات التكميلية أن العقوبات التبعية تتبع الحكم بقوة القانون وبغير حاجة لأن ينطق بها القاضي فهي ملحقة بالعقوبة الأصلية تدور معها وجوداً وعدماً دون تدخل قضائي في حين أن العقوبات التكميلية لكي تطبق ينبغي أن تذكر في الحكم القضائي . 


وبمراجعة القانون الاتحادي رقم (24) لسنة 1999 في شأن حماية البيئة وتنميتها نلاحظ التالي :

أولاً: 
إذا كانت العقوبة المحكوم بها في الجريمة البيئية هي عقوبة جناية فإنه يتبعها بقوة القانون مجموعة من العقوبات التبعية منها : حرمان المحكوم عليه من الحقوق والمزايا المنصوص عليها بالمادة (75) عقوبات اتحادي والتي تشمل الحق في الانتخاب ، العضوية في المجالس البلدية ، التعيين كوصي أو قيم ، حمل أوسمة وطنية أو أجنبية ، حمل السلاح ، يضاف إلى ذلك العزل من الوظيفة العامة في الحالة التي يكون فيها الجاني موظفاً عاماً أو مكلفاً بخدمة عامة ( مادة 78 عقوبات اتحادي ).
ثانياً: 
نص المشرع الاتحادي في المادة (83) بيئة اتحادي على عقوبة تكميلية وجوبية ينبغي على المحكمة أن تقضي بها في حكمها وهي مصادرة الطيور والحيوانات البرية والبحرية التي تحدد أنواعها اللائحة والتي كانت في حيازة الجاني بدون الحصول على ترخيص بذلك من السلطات المختصة .

خاتمة


البيئة هي قضية اليوم .... والغد ، ليس الاهتمام بقضاياها ترفاً يقصد من ورائه صون جمال ما حولنا ونقائه ، ولكنه اهتمام يتصل ببقاء الإنسان وصحته ، ويتصل كذلك بمسئولياته تجاه الأجيال التالية من أولاده وأحفاده ، ومن ثم فمن الطبيعي أن تصبح البيئة قيمة جديدة ضمن قيم المجتمع التي يسعى للحفاظ عليها وحمايتها من كل فعل يشكل إضراراً بها . وقد استعرضنا من خلال هذه الورقة سياسة المشرع الإماراتي الجنائية في مواجهة الجرائم البيئية ، وتبين لنا مدى اهتمامه بحماية البيئة الإماراتية ، ذلك الاهتمام الذي جسده بإصداره للعديد من التشريعات البيئية وعلى رأسها التشريع الاتحادي رقم (24) لسنة 1999 في شأن حماية البيئة وتنميتها ، كما أوضحنا موقفه من أركان الجريمة البيئية المادية منها والمعنوية وانتهينا باستعراض موقفه بصدد العقوبات الجنائية المرصودة للجرائم البيئية . 

وإن كان لنا من توصيات نختتم بها بحثنا ، نضع بها لبنة على بناء تم تشييده من أجل بيئة أكثر أمناً وسلاماً ، فإننا نجملها في النقاط التالية :

أولاً: 
نظراً إلى أن قواعد قانون البيئة تحمي بالدرجة الأولى مصلحة مشتركة تتعلق بالتراث المشترك للإنسانية ، فإننا نؤكد من خلال هذه الورقة على أهمية التعاون الدولي في مجال مكافحة التلوث البيئي ، مع التركيز على وضع استراتيجية موحدة بين الدول المتجاورة ـ على وجه الخصوص ـ من أجل تحقيق فعالية برامج حماية البيئة ، ولعل تجربة دول مجلس التعاون الخليجي في هذا الشأن من التجارب الرائدة في هذا المجال . 
ثانياً: 
اعتبار الجرائم البيئية من قبيل الجرائم التي تخضع لمبدأ عالمية قانون العقوبات، بحيث يمتد ليطبق عليها هذا الأخير حتى في حالة وقوعها خارج إقليم الدولة ، وآياً كانت جنسية مرتكبها .

ثالثاً: 
رصد جزاء إضافي على المحكوم عليه في الجريمة البيئية مضمونه نشر الحكم الصادر في الجريدة على حسابه الخاص ، فمثل هذا الإجراء من شأنه توعية الجمهور بالقضايا البيئية من ناحية ، وتحقيق الردع العام والخاص من ناحية أخرى . 

رابعاً: 
ضرورة وجود نيابات ومحاكم متخصصة في القضايا البيئية كما يجب أن تتسم الإجراءات أمام هذه المحاكم بطابع خاص نظراً إلى أن قضايا إثبات الاعتداء على البيئة من القضايا الشائكة والمتعددة الجوانب . 

خامساً: أهمية نشر الوعي البيئي في منطقتنا العربية مع الاهتمام بتدريس قانون حماية البيئة وتنميتها في مصنع رجال الضبط والقانون ، كليات الشرطة والقانون .

وفي النهاية اذكر كل من تسول له نفسه المساس بأمن البيئة وسلامتها بخير الكلام قوله تبارك وتعالى : أعوذ بالله من الشيطان الرجيم " ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون".
صدق الله العظيم " الآية 41 من سورة الروم " .
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